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يتــاني، الخميــس، مواجهــات بين محتجين وقــوات مكافحــة الشغــب علــى خلفيــة شهــد الشــا المور
دعـوة المبـادرة مـن أجـل انبعـاث الحركـة الانعتاقيـة “إيـرا” المناهضـة للعبوديـة لتظـاهرات طـالبوا فيهـا
بــإطلاق سراح كــل مــن بــيرام ولــد الــداه ولــد اعبيــد رئيــس الحركــة، وإبراهيــم ولــد بلال رمضــان نــائب
الرئيس، الموقوفين بحكم قضائي منذ أشهر، ونتج عن هذه المواجهات بحسب مصادر غير حكومية
ج أربعة أشخاص وإصابة العديد من المتظاهرين بالإغماء، إضافة إلى اعتقال  شابًا من نشطاء

“إيرا” لا يزالون قيد التحقيق إلى حدود الساعة.

يتانيـا، فرغـم نفـي السـلطات الرسـمية وفي الحقيقـة، هـذه المظـاهرات ليسـت الأولى مـن نوعهـا في مور
تواصل الرق في المجتمع، لايزال هذا الملف أحد المشاغل المتجددة مجتمعيًا.

يتانيا حول العبودية في مور

يتانيا المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر العبودية، حسب إحصاءات  التي أصدرتها مؤسسة تحتل مور
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يتانيا تنفي انتشار العبودية بهذا القدر، وتعتبرها Walk Free Foundation، غير أن الحكومة في مور
ممارسات فردية من مستعبدين خا إطار القانون، الذي يجرم الاستعباد.

ورغم نفي السلطات الرسمية للظاهرة كسياسة دولة، إلا أنها تقر بأن “ممارسات” مرتبطة بالرق لا
تـزال موجـودة في البلاد، وهـو مـا يعـارضه باسـتمرارالمدافعون عـن حقـوق أبنـاء الأرقـاء السـابقين الـذي
كيـد وجـود حـالات مـن العبوديـة تمـارس ضـد العـرب السـود أو الحـراطين كمـا يطلـق يصرون علـى تأ
يتــاني، مــع تركزهــا أساسًــا في المنــاطق القرويــة حيــث يغيــب نشــاط الجمعيــات عليهــم في الشــا المور

والحركات الحقوقية.

من حيث التنظيم، تعتبر فئة الحراطين المبادرة من أجل انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” أحد منابرها
التي تخاطب بها السلطات المحلية والعالم، وتنادي هذه المبادرة منذ خمس عقود بتحقيق المساواة

يتاني. بين “البيضان” والزنوج ومحاربة الرق ومحو آثاره المتفشية في النسيج المجتمعي المور

وقد ساهمت الضغوطات التي مارستها “إيرا” بدعم من جمعيات حقوقية دولية في إلغاء الرق ثلاث
يتاني قانونًا يُجرمّ العبودية بمظاهرها المختلفة مرات كان آخرها سنة ، كما أصدر المشرُعّ المور
يـح مـن الحكـم سـنة ، وحـاول النظـام الحـاكم في عهـد الرئيـس معاويـة ولـد الطـايع – الـذي أز
ـــة منهـــم في ي ـــانقلاب عســـكري – أن يحتـــوي أزمـــة الحـــراطين مـــن خلال تعيين شخصـــيات اعتبار ب

مسؤوليات كبيرة داخل الدولة، إلا أن الأزمة على ما يبدو أعمق من هذه المعالجات السطحية.

ورغم تواجد شخصيات من فئة الحراطين في الصف الأول للدولة، مثل محمد ولد ابليل رئيس البرلمان،
كًا متواصلاً تحت ذات والصغير ولد مبارك رئيس المجلس الدستوري، تشهد جارة المغرب الغربية حرا

العناوين: محاربة الرق والعبودية.

يتـاني تتكـون مـن الحـراطين والبيضـان والقبائـل تجـدر الإشـارة إلى أن الخارطـة العرقيـة للمجتمـع المور
الزنجية.

كيف تدخلت المؤسسة الدينية لتطويق الشرخ المجتمعي؟

يتاني محمد الحسن ولد الددو، يتانيا، تُصادفنا فتوى الداعية المور عند البحث عن مواقف الدعاة في مور
يتـاني، خاصـة أن موضـوع محاربـة آثـار يـل ، الـتي أثـارت جـدلاً واسـعًا في الشـا المور حـول الـرق، في أبر

يتانيا بعد إقرار قانون جديد يجرم الرق. الرق يعد حديث الساعة في مور

وقال الددو في فتواه إن ما شهدته البلاد من الرق مخالف للشريعة الإسلامية، وهو ما أثار غضب
وزارة الشؤون الإسلامية التي ترى أن هذه الفتوى تنسف جهود الوزارة ورؤيتها في الموضوع، وكانت
يتانية قد نظمت ملتقى حول الرق قبل أشهر، كما أصدرت رابطة علماء وزارة الشؤون الإسلامية المور

يتانيا فتوى تجرم ممارسة الرق مستقبليًا، ونظمت حملة ضد مخلفات الاسترقاق. مور

وقــد احتفــت حركــة “إيــرا” بفتــوى “الــددو”، وقــالت في بيانهــا إن موقــف الشيــخ الــددو مــن ظــاهرة
يتانيا “باطل شرعًا” الاسترقاق ملأ الفراغ وأجاب على السؤال الأساسي بقوله إن الاسترقاق في مور



يتانية بتبني فتوى الداعية الشهير والإعلان عن موقف رسمي من حيث الأصل، وطالبت الدولة المور
جرئ من ظاهرة الاسترقاق، يحطم كل التابوهات ويتوعد من وصفتهم بـ “المجرمين الاستعباديين”
يتانيـا إلى الاعتـذار باسـم الدولـة بتطـبيق القـانون دون تمييز ولا تحيز، كمـا دعـت النظـام القـائم في مور
للأرقاء وأبنائهم عما لحق بأعراضهم وكرامتهم من ظلم و افتراء على الله ورسوله، وأن تفكر في أنجع

الطرق للتعويض لهم.

كبر تجمع للعماء في البلاد) بخصوص بيان يتانيين (أ وكررت حركة “إيرا” انتقاداتها لرابطة العلماء المور
أصــدرته في مــارس المــاضي تنفــي فيــه وجــود أي حالــة استرقــاق في البلاد، وهــو مــا يتنــاقض تمامًــا مــع

مواقف الحركة التي تؤكد وجود حالات عبودية واستغلال في القرى والأرياف والمناطق المعزولة.

القوانين والفتاوى وحدها لا تكفي

وعلـى الرغـم مـن أن العبوديـة مُجرمّـة قانونًـا ومحرمّـة دينيًـا وأن النصـوص القانونيـة عمومًـا مرضيـة
 على الظاهرة.

ِ
للنشطاء الحقوقيين، إلا أن ذلك لم يقض

وبحســب بعــض النــاشطين، يعــود ذلــك إلى عــدم الحــزم في تطــبيق القــانون وبقــائه حــبيس الأوراق
يتانيا باعتبار أن الجسم والدفاتر، فتطبيق القانون يحتاج قضاءً مستقلاً قويًا وهو ما لا يوجد في مور
القضائي “يُناصر الأقوياء”، ويسود إجماع لدى النشطاء المنُاهضين للعبودية بأن ترسانة القوانين لا
تعدو أن تكون سوى مُحاولات لتجميل صورة النظام وبحث عن توفير قابلية خارجية له بما يسمح

له من جلب للأموال الأجنبية.

وتبقى هذه القوانين والفتاوى دون الجدوى المرجوة منها لسببين اثنين: الأول يتعلق بغياب الحزم
في تطبيق القانون؛ ما يخلق حالة من الاستخفاف باعتبار أن مآلات مخالفته ليست مُقلقة بالشكل
الذي ينبغي، والثاني يتعلق بحقيقة أن العبيد السابقين يُعانون، كنتيجة لاسترقاق ذويهم، من الفاقة
والفقر ما يجعل من الاستعباد شرًا لا بد منه في غياب الآفاق والعدل في تقسيم الثروات؛ ما يجعلهم
في حاجة دائمة لأسيادهم وقابلية للاستعباد شبيهة بقابلية الاستعمار التي تحدث عنها مالك بن

نبي.

يتاني من العبودية دون مُعالجة ترسباتها التي تشكلّت على مدى أجيال لا يمكن تخليص المجتمع المور
متعاقبــة وأهمهــا التفكــير في إعــادة تقســيم الــثروة الوطنيــة وخاصــة الأراضي الزراعيــة بشكــل ينفــي
الفـوارق العرقيـة الكفيلـة بتشكيـل حقـد اجتمـاعي بين مكونـات المجتمـع الواحـد، فرغـم مـا قـد يُخيـل
للمراقــب مــن بعيــد مــن مظهــر ســياسي وحقــوقي للملــف، فإنــه يحــوي في عمقــه عنوانًــا شــاملاً وهــو

العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
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